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  حيدر نجيب احمد . م.م                                           ٢٠٠٧مجلة الفتح . العدد التاسع والعشرون 
  

  قصور وتباين نصوص التشريع الضريبي العراقي في معاملة خسائر المكلف بدفع
  الضريبة مقارنة بتشريعات ضريبية اخرى

  دراسة تحليلية ومقارنة
  
  جامعة ديالى / كلية القانون                                                         حيدر نجيب احمد     . م.م
  

  :مقدمة
أهتم المشeرع الضeريبي العراقeي بمعالجeة موضeوع الخسeائر التeي يتعeرض لهeا المكلeف خeلال                

مزاولته لنشاط اقتصادي معين سواء كان له نشاط اقتصeادي واحeد او اكثeر وذلeك فeي نeص المeادة        
المعeدل والتeي جeاء     ١٩٨٢لسeنة  ) ١١٣(من قانون ضريبة الدخل العراقي النافeذ حاليeا رقeم    ) ١١(

تنeeزل خسeeارة المكلeeف فeeي بعeeض مصeeادر الeeدخل النeeاجم فeeي العeeراق والثابeeت حسeeابها بوثeeائق (فيهeا 
مقبولeeه قانونeeا مeeن الاربeeاح الناجمeeه مeeن المصeeادر الاخeeرى الخاضeeعه للضeeريبه عeeن نفeeس السeeنة       

ما الخسارة التي لايمكن تسديدها على هذا الوجه فينقل حسابها وتنeزل مeن دخeل المكلeف     أ.التقديريه
  :خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطيين الآتيين

  .لايسمح بتنزيل أكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة من السنيين الخمس .١
 ).لاتنزل الخسارة ألا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه .٢

ضeريبة الeدخل   إضافة إلى ذلeك فeان تشeريعات ضeريبية سeابقة لهeذا التشeريع المشeار اليeه كقeانون            
الملغeي   ١٩٥٦لسنة ) ٨٥(الملغي والقانون الضريبي العراقي رقم  ١٩٥٩لسنة ) ٩٥(رقم العراقي

وقeeانون ضeeريبة الeeدخل العراقeeي  الملغeeي ١٩٣٩لسeeنة ) ٣٦(وقeeانون ضeeريبة الeeدخل العراقeeي رقeeم 
  .الملغي ١٩٢٧نةلس)٥٢(رقم
كما نجد ان اغلب التشريعات الضريبية سواء كانت عربية او غير عربية اهتمت ايضا بمعالجة     

موضوع الخسائر التي يتعرض لها المكلف وكيفية خصمها من وعاء الضريبة اي مصeادر الeدخل   
والليبeeي الخاضeeعة للضeeريبه العائeeدة للمكلeeف كالتشeeريع الضeeريبة الاردنeeي والمصeeري والسeeوداني     

والجزائeeري واليمنeeي والانكليeeزي والاسeeباني والاسeeترالي والتشeeريع الضeeريبي للولايeeات المتحeeدة       
الامريكيeeه وغيرهeeا مeeن التشeeريعات الضeeريبية الاخeeرى التeeي اشeeرنا لهeeا فeeي بحثنeeا المتواضeeع هeeذا   

لمكلeف  للمقارنة بينها وبeين التشeريع الضeريبي العراقeي فيمeا يتعلeق بالمعالجeات الخاصeة بخسeائر ا         
ومeeدى شeeمولها بالخصeeم والتنزيeeل عنeeد محاسeeبته ضeeريبيا وعeeن آليeeة الخصeeم للخسeeائر مeeن الناحيeeة  

  .العلمية والعملية وما فيها من ايجابيات وسلبيات في ذات الوقت
ويهeeدف بحثنeeا فeeي موضeeوع قصeeور وتبeeاين نصeeوص التشeeريع الضeeريبي العراقeeي فeeي معاملeeة       

ن اوجeeه الاخeeتلاف فeeي جوانeeب معينeeة مeeن قصeeور وتبeeاين   خسeeائر المكلeeف بeeدفع الضeeريبة الeeى بيeeا 
 ١٩٨٢لسeeنة )  ١١٣( بeeالتنظيم مeeن قeeانون ضeeريبة الeeدخل العراقeeي رقeeم    )  ١١( تناولتهeeا المeeادة  

المعدل والنافذ حاليا في معاملة خسائر المكلف مع نصوص تشريعات ضريبية اخرى تناولت ايضا 
ة المشeار اليeه اعeلاه مeع مقارنتeه بنصeوص       تنظيم الخسeائر وخصeمها مeن خeلال تحليeل نeص المeاد       
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تشeeريعات ضeeريبية اخeeرى تضeeمنت نفeeس الموضeeوع لمeeا للخسeeائر وخصeeمها مeeن الeeدخل الاجمeeالي  
  .للمكلف من اهمية من الناحيتين العلمية والعملية 

وعلى اساس من ذلeك فقeد قسeمنا بحثنeا المتواصeع هeذا الeى مبحثeين تسeبقهما مقدمeة عeن اهميeة                 
اهتمام المشرع الضريبي العراقي بخصمها من دخل المكلف ، وفي المبحeث الاول   الخسائر ومدى

  تناولنا مفهوم الخسائر الضريبية من خلال التعريف بها وانواعها وشروطها
واساس خصمها مeن الeدخل الاجمeالي للمكلeف مقارنeة بتشeريعات ضeريبية اخeرى ، وفeي المبحeث           

ية خصمها من الناحية القانونية وموقف السلطة القانونية الثاني بينا الية خصم الخسائر من حيث كيف
والقضاء العراقي من خصم الخسائر ومدى تاثير تغير شخصية المكلف بدفع الضريبة علeى خصeم   

  .  خسائر نشاطه الاعتيادي استنادا لما تناولته تشريعات ضريبية مقارنة 
  

  .مفهوم الخسائر الضريبية/ المبحث الاول 
  

علeى   النفقeات  او زيeادة ) مقeدار مeا تزيeد بeه نفقeات المشeروع علeى ايراداتeه        (سeائر هeي  يراد بالخ    
  )١(.الايرادات لنشاط اقتصادي معين

وتعتبر الخسائر الضريبية من العناصر الرئيسية التي تeدخل ضeمن التنeزيلات الواجبeة الخصeم          
رأس مال المكلeف سeواء    فهي ذات تأثير على، من دخل المكلف عند تقدير دخله لمحاسبته ضريبيا

ذلك لأن اي نقص في رأس مeال المكلeف يeؤدي الeى ضeعف قدرتeه       ،كان شخص طبيعي او معنوي
على العمل والانتاج وما في ذلك من جوانب سلبية عنeد ممارسeة نشeاطه الاقتصeادي وبالتeالي لابeد       

لتنزيل من دخلeه  من الاهتمام بخصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف مثل باقي التكاليف الواجبة ا
وعلeeى اسeeاس ذلeeك فأننeeا سنفصeeل هeeذا المبحeeث لبيeeان مفهeeوم الخسeeائر        ،عنeeد التحاسeeب الضeeريبي  

تضeeمن الاول التعريeeف  ي،الضeeريبية ومeeدى اهميتهeeا عنeeد التحاسeeب الضeeريبي الeeى ثلاثeeة مطالeeب       
امeا  ،بالخسائر الضريبية وفي المطلب الثاني الى انواع الخسائر الضريبية وما هي شeروط خصeمها  

  .لمطلب الثالث فقد تضمن اساس خصم الخسائر الضريبية ومبرراتهاا
  

  :تعريف الخسائر الضريبية/ المطلب الاول 
من الجeدير بالeذكر ان الضeريبة لاتفeرض علeى دخeل المكلeف الاجمeالي مباشeرة بeل يeتم تنزيeل                 

تنزيeل   تكاليف الحصول على هذا الدخل والنفقات التي بذلت وصeرفت للحصeول عليeه اضeافة الeى     
الخسائر ان وجدت ومن ثم تفرض الضريبة على دخل المكلف الصافي بعد اجeراء هeذه التنeزيلات    

وبعبارة ثانية يتم تعزيز دخل المكلف الصافي بعد طرح وخصم تكeاليف ونفقeات الحصeول    ،للخصم
  )٢(.عليه مع خصم الخسائر ان وجدت

   
  
  .٣٩٥ص،١٩٨٩،توزيع لاروس،المنظمة العربية للتربيه والثقافه والعلومالصادر عن ،المعجم العربي الاساس/محي الدين ناصر).١(
الماجسeeتير فeeي القeeانون    القيeeت علeeى طلبeeة  ،)التشeeريع الضeeريبي العراقeeي  (مجموعeeة محاضeeرات بعنeeوان   /عeeوض فاضeeل اسeeماعيل  .د). ٢(

  .غير منشورة،١٩٩٩/٢٠٠٠جامعة بغداد للعام الدراسي ،العام
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كثر دقه في تعريف الخسائر التي تصيب رأس مال المكلف مما يؤثر اهتم الفقه القانوني بشكل ا    
في قدرته الانتاجيه ومافي ذلك من تeاثير فeرض الضeريبة علeى دخeل المكلeف مقارنeة بالتشeريعات         

  .عن بيان تعريف دقيق ومحدد للخسائر الضريبيةابتعدت الضريبية التي 
الeذي يصeيب مصeدر مeن مصeادر الeدخل       فمن الفقهاء من اتجه الeى تعريeف الخسeائر بأنهeا الeنقص      

العائدة للمكلف والتي تخضع عادة للضريبة خeلال السeنه الماليeة لمحاسeبته ضeريبيا علeى ان يكeون        
  )١(.هذا النقص مقبول وثابت بوثائق مقبولة قانونا

واتجه البعض الاخر من الفقهاء الى تعريفها بانها كل نقص فعلي يصيب اصول الeدخل العائeده       
  )٢(.  مثلاالحريق من دون الحصول على تعويض يقابلها كما هو الحال في السرقة و للمكلف

ويفهم من هذا ان اي نقص في رأس مeال المكلeف يقابلeه تعeويض لهeذا الeنقص لا يeدخل ضeمن             
  .اذ ان المكلف قد حصل على تعويض يقابل هذا النقص فلا مجال لوجود الخسارة،معنى الخسائر

يمكن تعريف الخسائر بانها النقص الحقيقي والنهائي الذي يصيب رأس مeال  وعلى اساس من ذلك 
المكلف سواء كان شخص طبيعي أو معنوي عند مزاولته لنشاط اقتصادي معين من دون حصeوله  
على تعويض يقابل هذه الخسارة وان يكون هeذا الeنقص ثابeت بوثeائق مقبولeة قانونeا مeن شeأن هeذه          

  .ل المكلف الخاضع للضريبه فعلاعلى مقدار دختؤثرالخسارة ان 
أذن لتحديد معنى الخسارة الواجبة التنزيل من دخeل المكلeف عنeد محاسeبة ضeريبة لابeد مeن وجeود         

وجeود  ،نقص حقيقي في دخل المكلف ورأس مال المكلف المستخدم في ممارسة نشاطه الاقتصeادي 
حصeول المكلeف علeى     عeدم ،وثائق رسمية مقبولeه قانونeا مقنعeة تثبeت تعeرض المكلeف الeى خسeارة        

  .تعويض عادل مقابل خسارته
امeeا مeeن الناحيeeة التشeeريعية أي مeeا تتضeeمنه التشeeريعات الضeeريبية مeeن تحديeeد لمعنeeى الخسeeائر             

الضريبية والتعريeف بهeا فeنلاحظ ان اغلeب التشeريعات الضeريبية تناولeت موضeوع الخسeائر التeي           
اذ انصeeب الاهتمeeام فeeي ،مطلeeق وعeeام يتعeeرض لهeeا المكلeeف مeeن جانeeب التحاسeeب الضeeريبي بشeeكل  

ية خصمها مeن دخلeه   فالتشريعات الضريبية على بيان القاعدة العامة في معاملة خسائر المكلف وكي
الخاضع للضريبه وتضمنت لفظ الخسارة بشكل مطلق من دون تحديeد لتعريeف الخسeائر او تحديeد     

لتشeeريع الضeeريبي الاردنeeي  لفظهeeا ومeeاهي انeeواع الخسeeائر الواجبeeة الخصeeم كمeeا هeeو الحeeال فeeي ا     
  )٣(.والتشريع الضريبي المصري والتشريعات الضريبية العراقية

ونود الاشارة في هذا المجeال ان عeدم وجeود تعريeف دقيeق لمعنeى الخسeائر ضeمن التشeريعات              
اذ ان وظيفeة التشeريعات الضeريبية لا يجeeب ان    ،نقeص فeي التشeeريع الضeريبي   رأينeا   الضeريبية فeي  
  ان القواعد العامة التي تحكم تنظيم المعاملات الضريبية والتحاسب الضريبي وانماتتضمن فقط بي

  
___________________________________  

  .٢١٤ص،١٩٨٩،جامعة الموصل،دار الكتب للطباعة والنشر،والتشريع المالي العامة علم المالية/  الجنابيطاهر .د).١(
  .٢٩٩ص،١٩٥٩، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ،١ط،رية الصناعية ضريبة الارباح التجا/ حسين خلاف .د). ٢(
  .٣٧ص،١٩٩٩_جامعة بغداد _كلية القانون،رسالة ماجستير،التكاليف في التشريع الضريبي العراقي،حيدر راضي محسن) ٣(
دل بالقeeeeانون المع١٩٨١eeeeلسeeeeنة)١٥٧(قeeeeانون الضeeeeريبة الموحeeeeد رقeeeeم ،المعeeeeدل١٩٨٥لسeeeeنة)٥٧(قeeeeانون ضeeeeريبة الeeeeدخل الاردنeeeeي رقeeeeم -

مeن قeانون ضeريبة    )١٠(نeص المeادة  ،المعدل١٩٨٢لسنة)١١٣(من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم)١١(نص المادة،١٩٩٣لسنة)١٨٧(رقم
  .الملغي ١٩٥٩لسنة)٩٥(والقانون الضريبي العراقي رقم،الملغي١٩٥٦سنة)٨٥(الدخل العراقي رقم

المواضeeيع التeeي تeeدخل ضeeمن اطeeار ايضeeا يجeeب ان تكeeون اكثeeر دقeeة وتحديeeد ووضeeوح لماهيeeه      
التحاسب الضريبي ولاسيما ان الخسائر لها من الاهمية في التاثير على دخل المكلeف والeنقص فeي    
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رأس مeeال المسeeتخدم فeeي نشeeاطه الاقتصeeادي وتeeدخل ضeeمن التنeeزيلات الواجبeeة الخصeeم مeeن دخeeل    
 لخسeارة وانواعهeا  المكلف عند محاسبته ضريبيا فلا بeد مeن وجeود تعريeف واضeح ومحeدد لمعنeى ا       

 .اضافة الى كيفية خصمها ومعاملة دخل المكلف على اساس وجود الخسارة
  

  .انواع الخسائر الضريبية وشروط خصمها/ المطلب الثاني 
تقسم الخسائر التي يتعرض لها المكلف خلال ممارسة نشاطه الاقتصادي الى ثلاثة انواع     

  :رئيسية هي
المكلeeف التeeي يتعeeرض لهeeا خeeلال ممارسeeته لنشeeاطه الاقتصeeادي     الخسeeائر العاديeeة او خسeeائر :أولا

فeeأذا مeا تعeeرض المكلeف الeeى   ،العeادي كالتجeارة او المقeeاولات وغيeر ذلeeك مeن الانشeeطة الاقتصeادية     
خسارة خeلال ممارسeته لنشeاطه فeي احeدى هeذه المجeالات كeان لeه الحeق بخصeم خسeارته فeي هeذا               

لوصeeول الeeى الeeدخل الصeeافي الخاضeeع فعeeلا    المجeeال عنeeد التحاسeeب الضeeريبي مeeن مجمeeل دخلeeه ل   
اما اذا تعeرض المكلeف الeى خسeائر شخصeية لا علاقeة لهeا بممارسeة نشeاطه الاقتصeادي           ،للضريبة

وانما لها علاقة بشخصه فقط كأحتراق أثاثeه المنزليeة فeلا تعتبeر ضeمن خسeائر المكلeف الاعتياديeة         
  )١(.تخصم من مجمل دخلهلانها غير خاصة ولاتدخل في ممارسة نشاطه الاقتصادي فلا 

كذلك تعتبر الديون المعدومه اي الديون التي لايمكن للمكلف الحصول عليها من الغيeر ويتعeذر       
عليه ذلك نهائيا ولها علاقة بممارسة نشاطه العeادي اي نشeأت بسeبب ممارسeة نشeاطه الاقتصeادي       

  )٢(.العادي تجاه الغير فأنها تدخل ضمن خسائر نشاطه العادي
قد اشارت التشريعات الضريبية الى امكانية خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلeف بمeا فيeه    و    

ممارسeeة نشeeاطه الاقتصeeادي العeeادي كمeeا هeeو الحeeال فeeي التشeeريع الضeeريبي الاردنeeي والتشeeريع         
  )٣(.الضريبي اليمني والتشريع الضريبي المصري والتشريع الضريبي الجزائري

مجال خصم الخسeائر اذا مeا    فيتكون نصوص التشريعات الضريبية ونرى في هذا المجال ان     
ممارسة النشاط الاقتصادي الاعتيادي للمكلف والتي يتعذر  بمناسبةكانت ديون معدومه عاديه تنشأ 

الحصول عليها نهائيا ان تكون اكثر تفصيلا ووضوحا حيث يضاف الى نص الماده في كل تشريع 
  eذر الحصeاره         كيفية اعتبار الدين متعeي لاعتبeار رئيسeاس ومعيeون اسeي تكeالات التeا والحeول نهائي

متعذر الحصول عليه نهائي لخصمه من دخل المكلف كحالات وفاة المدين او اقامeة دعeوى بالeدين    
  وصدور قرار من المحكمة يتعذر الحصول عليه نهائيا او زواله بشكل نهائي على

المجلeeeد ،بحeeeث منشeeeور فeeeي كليeeeة صeeeدام للحقeeeوق  ،مeeeن الخسeeeارة الضeeeريبية  موقeeeف المشeeeرع العراقeeeي / عeeeوض فاضeeeل اسeeeماعيل  .د). ١(
  . ٦٠ص،م ٢٠٠١، ١ت،العدد الثامن،امسالخ

والمشeار اليeه فeي مؤلeف للeدكتور السeيد        ٣/١٢/١٩٦٤ق بتeاريخ  ٢٩لسeنة  )٣٩٦(ن رقمعقرار لمحكمة النقض الصادر بخصوص الط). ٢(
  ٢٠٦-٢٠٥ص ،١٩٨٣،دار الفكر العربي،الضرائب على الدخل،عبد المولي

  .المعدل ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم) ١١(راجع نص المادة  ).٣(
  .المعدل ١٩٨٥لسنة ) ٥٧(من قانون الضريبة الاردني رقم ) ١٠(راجع نص المادة  

المديريeeeة العامeeeة  ،الاقتصeeeادوزارة ،الجمهوريeeeة الجزائريeeeة الديمقراطيeeeة الشeeeعبية   ،انظeeeر قeeeانون الضeeeرائب المباشeeeرة والرسeeeوم المماثلeeeة     
  .١٠٩ص،١٩٩٢ط،الجزائر،كنونعبن ،الساحة المركزية،ديوان المطبوعات الجامعية،للضرائب

  .م١٩٩١،ابريل ١٥في) ٧(العدد ،منشور في الجريدة الرسمية،م ١٩٩١لسنة)٣١(راجع قانون ضرائب الدخل اليمني رقم
  .م١٩٩٣لسنة ) ١٨٧(لقانون رقم المعدل با ١٩٨١لسنة)١٥٧(أنظر قانون الضريبة الموحد رقم

اساس وثائق رسمية لدى الدائن المكلف تبرز خلال فترة المحاسبة الضريبية ليتم تنزيلها من دخلeه  
  .واعتباره خسارة عادية واجبة الخصم
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الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة او الخسائر التeي يتعeرض لهeا المكلeف لسeبب خeارج       / ثانيا 
ئي كمeا هeو الحeال فeي الخسeارة التeي يتعeرض لهeا المكلeف بسeبب الحريeق او            عن ارادته بشكل نها

  .الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين او السرقة وغيرها
فهذا النوع من الخسارة لايدخل في صميم النشاط الاقتصادي للمكلeف ولكنهeا تنشeأ بشeكل عرضeي      

  )١(.بمناسبة ممارسته لنشاطه الاقتصادي
ئر العرضيه لايمكن للمكلeف ان يتوقeع حeدوثها حتeى وان كeان يتجنبهeا او تقeع        ذلك فأن هذه الخساك

  )٢(.دون ان يكون المكلف له يد في حصولها او سبب لها
ومن الناحية التشeريعية نلاحeظ ان اغلeب التشeريعات العربيeة والغيeر عربيeة تضeمنت الeنص علeى           

تeي لادخeل للمكلeف بحصeولها     وجوب خصم الخسائر العرضية او الناجمة عن الحوادث المضeرة ال 
ولكنها تنشأ بمناسبة ممارسته لنشاطه الاقتصادي كالتشeريع الضeريبي اليمنeي والتشeريع الضeريبي      
فeeي الولايeeات المتحeeده الامريكيeeه والتشeeريع الضeeريبي المصeeري والتشeeريع الضeeريبي الاسeeترالي       

  )٣(.والتشريع الضريبي العراقي
يبي العراقeي اشeار الeى خصeم الخسeائر بشeكل عeام فeي         في هذا المجeال ان التشeريع الضeر    يلاحظو

   eا هeاص كمeا         ونصوصه الا انه لم يشر بشكل خeار اليهeريبية المشeريعات الضeة التشeي بقيeال فeالح
اذ تضeeمنت هeeذه التشeeريعات الاشeeارة الeeى خصeeم   ،ا بeeنص خeeاص لمعالجeeة الخسeeائر العرضeeية لفسeeا

  والاختلاس والحريقالخسائر العرضية بنصوص خاصة كالتي تحصل نتيجة للسرقة 
فكeان مeن الاجeدر بالمشeرع العراقeي الضeريبي ان يأخeذ نفeس اتجeاه بقيeة التشeريعات ويكeون اكثeeر             
وضوح ودقة من حيث الاهتمام بخصم الخسائر وان يفرد نeص خeاص بمعاملeة ومعالجeة الخسeائر      

بشeكل عeام    العرضية مثل بقية التشريعات الضريبية ولا يكتفي بالنص على كيفية معاملeة الخسeائر  
كذلك لا بد ان تكون هذه الخسائر ثابته بشكل قeاطع لا مجeال للشeك    .من دون تفصيل لها ولأنواعها

وهذا ما لانجeد لeه اشeارة فeي نصeوص      ، فيه سواء بوثائق رسمية او بحكم او قرار محكمة مختصة
حصeول   وهeذا مeا لeه اهميeة فeي اثبeات      ،التشريعات الضريبية ولا سيما التشeريع الضeريبي العراقeي   

  .الخسائر العرضية لتكون واجبة التنزيل والخصم من دخل المكلف
  
  
  
  
  
  
  .٦٣ص،مصدر سابق، موقف المشرع الضريبي العراقي من الخسارة الضريبة/عوض فاضل اسماعيل.انظر د.)١(
المطبعeeة ،ت القانونيeeةضeeريبة الeeدخل فeeي العeeراق مeeن الوجهeeة الفنيeeة والاقتصeeادية وفقeeا لأخeeر التعeeديلا     /صeeالح يوسeeف عجينeeة .انظeeر د.)٢(

  .٤٠٣ص، ١٩٦٥،ضريح سعد بالقاهرة،ش١٧-١٦،العالمية
موقeeف المشeeرع الضeeريبي العراقeeي مeeن الخسeeارة      /عeeوض فاضeeل اسeeماعيل  .د،م١٩٩١لسeeنة)٣١(قeeانون ضeeريبة الeeدخل اليمنeeي رقeeم    .)٣(

  . ٤٠ص،مصدر سابق،صالح يوسف عجينة.د، ٦٣ص،مصدر سابق،الضريبية
ة او الخسeeائر المترتبeeة عeeن التصeeرف بالاصeeول العائeeدة للمكلeeف سeeواء الخسeeائر الرأسeeمالي/ ثالثeeا   

كانت هذه الاصول اصولا مادية كبيع الآلآت والمعeدات والمكeائن العائeدة لمصeنع المكلeف مeثلا او       
فأذا ،اصولا معنوية كالتصرف ببراءة الاختراع او العلامات التجارية او الاسم التجاري وغير ذلك
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صول العائدة له كالبيع مثلا او التنازل عنها وكانت قيمة التصرف بها اقل تصرف المكلف بهذه الا
من قيمeة الحصeول عليهeا فeان الفeرق بeين قيمeة الشeراء وقيمeة البيeع بعeد فتeرة يمثeل خسeارة تلحeق                
المكلeeف يجeeب الاخeeذ بهeeا بنظeeر الاعتبeeار عنeeد فeeرض الضeeريبة علeeى دخeeل المكلeeف وتكeeون واجبeeة   

  )١(.التنزيل
لمجال نلاحظ ان التشeريعات الضeريبية تباينeت فeي مeدى شeمول الخسeائر الرأسeمالية         وفي هذا ا    

فهناك من التشريعات اشار اليها بالنص على وجeوب خصeم هeذا النeوع     ،وخصمها من دخل المكلف
من الخسائر كما هو الحال في التشريع الضريبي المصري واليمنeي والليبeي والفرنسeي والبلجيكeي     

  )٢(.وانكلتراوالدنماركي والكندي 
اما تشريعات ضريبية اخرى فلم تسمح بخصم الخسائر الراسمالية من دخل المكلف لعدم شمول     

الارباح الرأسمالية كمصدر من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة عدا بعض الاسeتثناءات كمeا هeو    
  )٣(.الحال في التشريع الضريبي الاردني والسوداني

ى ان التشريع العراقي الضريبي لم يشير الى شمول او عدم شeمول  وأخيرا وليس اخرا نشير ال    
الخسائر الراسمالية في الخصم من دخل المكلف فقد جاء النص خالي من ذكر او تحديد خصeم هeذا   

ونرى ان سكوت المشرع الضريبي العراقي فeي هeذا المجeال بعeدم     ،النوع من الخسائر او عدم ذلك
ية مشeeمولة بالخصeeم او عeeدم ذلeeك هeeو مقصeeود فeeي التشeeريع       ذكرهeeا اذا كانeeت الخسeeائر الرأسeeمال   

فكان الاجدر بالمشرع الضريبي العراقي ان يكeون اكثeر دقeة ووضeوح فeي هeذا       ،الضريبي العراقي
ومن ناحية اخeرى اذا كeان المشeرع الضeريبي العراقeي قeد اغفeل او اهمeل         ، المجال وهذا من ناحية

لعدم خضوع الارباح الرأسمالية للضريبة اساسeا  هذا النوع من الخسائر من حيث الخصم او عدمه 
هميeة هeذا المصeدر مeع بقيeة مصeادر دخeل المكلeف الاخeرى          فأن الeنص فeي نظرنeا يجeب تعديلeه لأ     

الخاضeeعة للضeeريبة لوجeeود اسeeباب ونتeeائج ايجابيeeة ملموسeeة الشeeمول هeeذا المصeeدر بالضeeريبة عنeeد   
سeeمالية بالخصeeم مeeن دخeeل المكلeeف تحقيeeق المكلeeف لاربeeاح رأسeeمالية ومeeن ثeeم شeeمول الخسeeائر الرأ

  .الاجمالي
  
  
  
  
  
  
  .٦٧ص،بدون سنة نشر،مؤسسة المطبوعات الحديثة في الاسكندرية،قواعد تحديد الارباح التجارية الصناعية/محمد حمدي النشار). ١(
  .١٩٩٣لسنة)١٨٧(المعدل بالقانون رقم ١٩٨١لسنة)١٥٧(راجع في ذلك قانون الضريبة الموحد رقم).٢(
  .٦١ص،مصدر سابق،موقف المشرع العراقي من االخسارة الضريبية/اضل اسماعيلعوض ف.د-
  .١٩٩١لسنة)٣١(قانون ضرائب الدخل اليمني رقم-
  .المعدل ١٩٨٥لسنة)١٥٧(قانون ضريبة الدخل الاردني رقم).٣(
  .٣٧٥_٣٧٤ص،١٩٦٨،مطابع مؤسسة الاهرام،دراسة مقارنة،الضريبة على الدخل العام/عادل الحياوي-

  .أساس خصم الخسائر الضريبية وشروطها القانونية/ لب الثالث المط
  

يتركز اساس خصم الخسائر الضريبية او الخسeائر التeي يتعeرض لهeا المكلeف خeلال ممارسeته            
لنشاطه الاقتصادي على عدة مبررات اهمها خصم الخسائر من الناحيeة القانونيeة اذ نجeد ان قاعeدة     
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بنظر الاعتبار تحقيق العدالة في جباية الضرائب وتوفير عنصeر   تفرض الاخذ) العدالة الضريبية(
الضeريبة بشeكل عeادل     فeأذا كانeت العدالeة تقتضeي فeرض     ،العدالة في فرض الضريبة على المكلفين

على جميع المكلفeين بeدفعها وعلeى مجمeوع الeدخل الصeافي للمكلeف وفeرض الضeريبة علeى جميeع            
ه العدالة ايظا وذلك بالاهتمام بما يصيب المكلeف مeن   مصادر دخل المكلف فلا بد اذن من تحقق هذ

وبعبارة ثانية ان ،خسائر وخصمها من دخله الخاضع للضريبة ولا يؤخذ فقط بما يحقق له من دخل
العدالة القانونية الضريبية تقتضي خصم خسائر المكلف وليس فقط جباية الضeريبة وفرضeها علeى    

ل احتسeاب اربeاح المكلeف وفeرض الضeريبة عليهeا       فمبقابe ،جميع مصادر دخلeه الخاضeعه للضeريبة   
فلابeeeد ايظeeeا بالمقابeeeل احتسeeeاب خسeeeائر المكلeeeف التeeeي يتعeeeرض لهeeeا خeeeلال ممارسeeeته لنشeeeاطه           

مeن   مeا لحقeه  فأذا تم احتسeاب ماحققeه المكلeف مeن اربeاح دون الاهتمeام والالتفeات الeى         ،الاقتصادي
  )١(.ريبيةخسائر فأن ذلك ينطوي على تعسف وتحكم وانعدام للعدالة الض

ة تفeeرض خصeeم خسeeائر المكلeeف مeeن حيeeث ان     يكeeذلك نجeeد ان الناحيeeة الاقتصeeادية والمحاسeeب       
المنشآت الصناعية والاقتصادية هي ثروة من ثروات اي دولة ولها اهمية من كونها اسeاس الدولeة   

عنeد  الاقتصادي فلابد اذن من مساعدة هذه المؤسسات الصناعية والتجاريeة والمنشeآت الاقتصeادية    
تعرضها الى خسارة وذلك بخصم خسائرها وترحيلها الى سeنوات لاحقeة محeدده قانونeا لمسeاعدتها      
على استعادة نشاطها وتعويض خسارتها والاستمرار بأنتاجها ومن ثم تحسين المستوى الاقتصادي 

خيeره علeى المحافظeه علeى     للبلد بشكل عام وللمنشآت الصناعية والتجارية بشكل خاص ويساعد الا
رأس مالها سليم من دون نقص لمعرفة مركزها المالي ومالها من حقوق ومeا عليهeا مeن التزامeات     

  .تجاه الغير وما حققته من ارباح وما اصابها من خسائر لأغراض محاسبية
 )٢(  

اما عن شروط خصم الخسائر الضريبية او خسائر المكلeف التeي يتعeرض لهeا خeلال ممارسeته           
ء كانeeت عاديeeة او عرضeeية او رأسeeمالية بغeeض النظeeر عeeن مeeا اشeeار اليeeه  لنشeeاطه الاقتصeeادي سeeوا

القeeانون الضeeريبي العراقeeي أو لeeم يشeeير اليeeه واغفeeل ذكeeره أو مeeا اشeeارت اليهeeا بقيeeة التشeeريعات         
 : )٣(الضريبية الاخرى هي كما يلي 

  
جامعeeeeة  ،رسeeeeالة ماجسeeeeتير ،ةدراسeeeeة تحليلeeeeة لوعeeeeاء ضeeeeريبة الeeeeدخل ومeeeeدى انسeeeeجامه مeeeeع قواعeeeeد المحاسeeeeب         /صeeeeادق الحسeeeeني ). ١(

  .٣٠٢ص،١٩٧١،القاهرة
  .١٦٨ص،١٩٥٣،مطابع دار الكتاب العربي،الطبعة الثانية،الضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية/أنظر كذلك فهيم سعيد_     

  ٥٥-٥٣ص،مصدر سابق/محمد حمدي النشار). ٢(
رسeeالة ،التشeريعيين الانكليeزي والمصeري    دراسeة مقارنeeة مeع  ،قeي نظريeة التكeاليف فeeي التشeريع الضeريبي العرا    /مeدحت عبeاس امeين   .د). ٣(

  .٥٤٨-٥٤٧ص،١٩٨٠،القاهرة،دكتوراه
مطبعeeeeeeeة  ،١ط،دراسeeeeeeeة مقارنeeeeeeeة،اتجاهeeeeeeeات المشeeeeeeeرع العراقeeeeeeeي فeeeeeeeي قeeeeeeeانون ضeeeeeeeريبة الeeeeeeeدخل العراقeeeeeeeي  /هشeeeeeeeام العمeeeeeeeري-     

  .٤٢١ص،١٩٧٩،بغداد،المعارف
  ٦٨ص،مصدر سابق،ر الضريبيةموقف المشرع العراقي من الخسائ/عوض فاضل اسماعيل.د-    
  .٣٨٦ص،مصدر سابق/صالح يوسف عجينه.د-    

  .ان تكون خسارة المكلف خسارة حقيقية وفعلية: أولا
  .ان تكون الخسارة ثابتة بوثائق رسمية مقبولة قانونا واداريا: ثانيا
  .ان تكون الخسارة قد تولدت من داخل عائد للمكلف وخاضع للضريبة: ثالثا

  .ون المكلف شخصا واحدا طبيعيا او معنويا وممارسا لاكثر من نشاطان يك: رابعا
  .ان تكون الخسارة قد الحقت ضرر بالمكلف واثقلت كاهله بدفع الضريبة: خامسا
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ان تكeeون الخسeeارة التeeي تعeeرض لهeeا المكلeeف متصeeلة بنشeeاط المكلeeف الاقتصeeادي وليسeeت   : سادسeeا
  .شخصية

  .التي تفرض فيها الضريبة ان يتم خصم الخسائر في ذات السنة: سابعا
وتجدر الملاحظة في هذا المجال ان اغلب التشريعات الضريبة تضمنت معالجeة الخسeائر التeي        

يتعرض لها المكلeف الا ان شeروط خصeم هeذه الخسeائر كمeا هeو مفصeل اعeلاه لeم تتضeمنه بعeض             
ض الاخر اهتم بها نصوص التشريعات الضريبية التي اهتمت بمعاملة الخسائر بأنواعها ونجد البع

   .ولكن بشكل غير مفصل وواضح ومنها من تناولها بشكل متباين
وكذلك الحال في نصوص قانون ضريبة الدخل العراقي فقد جeاء وتضeمن معاملeة خسeائر المكلeف      

فكان ،بشكل مطلق وعام واشار الى بعض شروط خصم الخسائر سواء بصورة صريحة او ضمنية
العراقeي ان يشeير الeى الشeروط الواجeب توافرهeا لخصeم الخسeائر         من الاجدر بالمشeرع الضeريبي   

  )١(.بشكل صريح وواضح والابتعاد عن الغموض والتباين في هذا المجال
  
  

  آلية خصم خسائر المكلف بدفع الضريبة/المبحث الثاني
  

يجري عادة خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف عنeد ممارسeته لنشeاطه الاقتصeادي وذلeك          
اذ يقeوم المكلeف بتقeديم    ،ا يتحاسب لدى دوائر الضريبة في مكان ممارسته لنشاطه الاقتصeادي عندم

تقارير عeن نشeاطه الeى السeلطه الماليeة خeلال نفeس السeنة الماليeة التeي يتحاسeب فيهeا فeأذا كeان قeد                
تعرض الى خسارة فأن عبء اثباتها عادة يقع على عeاتق المكلeف اذ يقeوم بتقeديم مايثبeت خسeارته       

  )٢(وثائق ومستندات رسمية مقبولة قانونا تؤيد تعرضه الى خسارة من
اما عن كيفية ترحيل هeذه الخسeائر وتنزيلهeا مeن دخeل المكلeف هeذا مeا سeنتطرق اليeه فeي المطلeب             
الاول مeeن هeeذا المبحeeث اضeeافة الeeى موقeeف السeeلطة الماليeeة والقضeeاء مeeن الترحيeeل فeeي المطلeeب          

كيفية تغيeر شخصeية المكلeف واثرهeا فeي خصeم خسeائره مeن          هاما المطلب الثالث فنفصل في،الثاني
  .الناحية العلمية والعملية

  
  
  .المعدل ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(قانون ضريبة الدخل العراقي رقم ).١(

  .المعدل ١٩٨٥لسنة ) ٥٧(قانون ضريبة الدخل الاردني رقم  -    
  .١٩٩٣لسنة)١٨٧(المعدل بالقانون رقم١٩٨١لسنة)١٥٧(قانون الضريبة الموحد رقم -    
  .١٩٩١لسنة )٣١(قانون ضريبة الدخل اليمني رقم -    
  .١٩٧١لسنة ) ٦٥(قانون ضريبة الدخل السوداني رقم  -    

 . ٢٥٧ص،مصدر سابق،الطبعة الثانية،ضريبة الدخل/صادق الحسني). ٢(
  كيفية ترحيل الخسائر من الناحية القانونية/ المطلب الاول

العراقي معاملة خسائر المكلف التي يتعرض لها في احد مصeادر دخلeه   نظم المشرع الضريبي     
  من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم) ١١(او كان له مصدر دخل واحد في نص المادة

تنزل خسارة المكلف في بعض مصeادر الeدخل   ((المعدل والنافذ حاليا فتضمنت ١٩٨٢لسنة) ١١٣(
قبوله قانونا من الارباح الناجمة مeن المصeادر الاخeرى    الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق م
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الخاضعة للضريبة عن نفس السنة التقديريeة امeا الخسeارة التeي لا يمكeن تسeديدها علeى هeذا الوجeه          
  :فينقل حسابها وتنزل من دخل المكلف خلال خمس سنوات متصلة مع مراعاة الشرطيين الاتيين

  .للضريبة في كل سنة من السنيين الخمس لايسمح بتنزيل اكثر من نصف الدخل الخاضع .١
 .))لاتنزل الخسارة الا من نفس مصدر الدخل الذي نتجت عنه .٢

ففي حالة اثبات المكلف لخسارة تعرض لها امام السلطة المالية فعادة يجeري خصeمها مeن مجمeوع     
 الدخل الذي حصل عليه المكلف اضeافة الeى التنeزيلات الاخeرى الeوارد ذكرهeا فeي قeانون ضeريبة         

الدخل العراقي للوصول الى الدخل الصافي الخاضع فعلا الى الضريبة سواء اذا كان للمكلف اكثر 
  .من مصدر دخل واحد او اذا كان للمكلف مصدر دخل واحد استنادا لنص المادة اعلاه

وعلeى اسeاس مeن ذلeك يمكeeن القeول ان للمكلeف الحeق بخصeم خسeeارته التeي تعeرض لهeا فeي احeeد              
عeن نفeس السeنة التقديريeة وهeذا اذا       رباح المتحققة من مصeادر دخلeه الاخeرى   مصادر دخله من الا

  ةكان للمكلف اكثر من مصدر دخل واحد خاضع للضريب
او كانت الخسeائر كبيeرة سeواء     اما اذا كان للمكلف مصدر دخل واحد فقط وحصلت فيه خسارة    

سeلطة الماليeة فعنeدها يمكeن     واثبeت ذلeك فعeلا لل    كان له اكثر من مصدر او مصدر دخeل واحeد فقeط   
ترحيل خسارته الى سنوات لاحقه ومتصeله لسeنة الخسeارة وخصeمها مeن الاربeاح المتحققeة خeلال         

فأذا كانت الارباح كافية لتغطية الخسارة في كل الاحeوال فعنeدها ينتهeي الامeر     ،هذه الخمس سنوات
امeا  ،المكلف يتحمل الفرق الباقي اما اذا كانت الارباح غير كافية لتغطية الخسارة فان،عند هذا الحد

وفeي   ،ناذا غطت الارباح هذه الخسائر فأن ما زاد من الارباح يكون خاضع للضريبة بحكم القeانو 
حالة الترحيل فأن المشرع الضeريبي العراقeي قeد اشeترط ان لا يeتم تنزيeل اكثeر مeن نصeف الeدخل           

للضeريبة والeذي حصeلت فيeه      لتغطية الخسارة وان يكون تنزيلها من نفeس مصeدر الeدخل الخاضeع    
الخسارة سواء كان مصدر دخل واحeد او اكثeر مeن مصeدر دخeل خاضeع للضeريبة ومثeال ذلeك اذا          
كان للمكلeف اكثeر مeن مصeدر للeدخل وتعeرض فeي واحeد منهeا الeى خسeارة مقeدارها مليeون دينeار               

تنزيeل  عراقي وحقق من مصادر دخل الاخeرى ربحeا مقeداره مليونeا دينeار عراقeي كeان لeه الحeق ب         
خسارته من الارباح التي حققها في بقية مصادر الدخل الاخرى العائدة له وفي نفeس السeنة الماليeة    

اما اذا كانت الخسارة التي تعرض لها المكلف كبيرة جدا وتفوق مقeدار  ،التي يتم خلالها تقدير دخله
وتعeرض فيeه   خرى او كان لeه مصeدر دخeل واحeد فقeط      ماحققه من ارباح في بقية مصادر دخله الا

الى خسارة كبيرة فعندها يجري خصم هذه الخسائر من الاربeاح المتحققeة مeن نفeس مصeدر الeدخل       
الخسارة سواء كان مصدر دخل واحد او عدة مصادر للدخل عائدة للمكلف وعلeى   هالذي نتجت عن

اي اذا تعeeرض الeeى خسeeارة كبيeeرة جeeدا فeeي    ،مeeدى خمeeس سeeنوات لاحقeeة ومتصeeلة لسeeنة الخسeeارة   
-٢٠٠١ة خeeلال السeeنةقeeم فيeeتم تنزيلهeeا مeeن نفeeس مصeeدر الخسeeارة ومeeن ارباحeeه المتحق  ٢٠٠٠سeeنة

  .م٢٠٠٥
ونرى في هذا المجال ان المشرع الضريبي العراقي لeم يكeن موفقeا فeي صeياغة نeص المeادة اذ            

يشوبها بعض الغموض فكان الاجدر من المشرع ان يكون اكثر وضوح وتفصيل لنص المeادة مeن   
يكن لديه اكثر من مصeدر دخeل واحeدا او كانeت الخسeارة كبيeرة جeدا سeواء لeه           حيث ان المكلف لم

مصدر واحد للدخل او اكثر بحيث ان الارباح المتحققة فعلا بعد خصeم الخسeارة وترحيلهeا لخمeس     
  سنوات لاحقة لسنة الخسارة لا تغطي الخسارة ولايكتفي بالنص 
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فهeذا الeنص لeه اكثeر مeن      ...)) فينقeل حسeابها   اما الخسارة التي لا يمكن تسديدها علeى هeذا الوجeه   ((
احتمال وقد يفسر تفسير غير منطقي وغير عملي ويترك الامر للسeلطة الماليeة والقضeاء لحسeم مeا      

كما ان المكلف يجب ان يكون على علم ودراية لمeا انطeوى واحتeوى عليeه     ،ينشأ عن ذلك من نزاع
ين وعلاقتهم بالادارة العامeة والسeلطة الماليeة    النص من مفهوم وما جاء به من تنظيم لمعاملة المكلف

يد خصeم وتنزيeل الخسeارة عنeد الترحيeل بeأن لا يeتم تنزيeل         ياضافة الى ذلك فأن تق،عند تقدير دخله
  اكثر من نصف الدخل الخاضع للضريبة 

  فأذا سمح المشرع بخصم الخسائر ،ه اجحاف لحق المكلففيخضوع الباقي منه للضريبة و    
eeق فeeكل مطلeeن  بشeeدة مeeوة حميeeي خطeeه وهeeن كاهلeeف عeeف للتخفيeeاعدة للمكلeeه مسeeنص وفيeeتن الeeي م

المشرع فلا نرى ضرورة لتنزيلها من نصف الدخل فقط او نصف الارباح فمeن الافضeل خضeوع    
مجموع الارباح لحسابات الخصم للتخلص من تسديد الخسارة وتعويض المكلف بأقل مدة ليستطيع 

لأهلاك كاهله وتحمله تعويض خسeارته لمeدة خمeس سeنوات او      استعادة نشاطه من جديد ولا داعي
القيام بأحتساب تسeديد الخسeارة بنسeب معينeة لتقليeل المeدة اللازمeة للeتخلص مeن تعeويض الخسeارة            
وذلك بتقسيم مقدار الخسارة على مجموع الeدخل الeذي حصeل عليeه المكلeف لكeل سeنة لاحقeه لسeنة          

فأن العدالة الضريبية تقتضي تنزيل الخسائر من مجموع  ومن ناحية ثانية،الخسارة وهذا من ناحية
  .دخل المكلف ولانكتفي بنصف الدخل مثلما تفرض الضريبة على مجموع دخل المكلف الصافي

كما ان تنزيل الخسارة من نفس مصeدر الeدخل الeذي حصeلت فيeه الخسeارة وكeان لeه اكثeر مeن               
خصeم خسeارته فeأذا كانeت السeلطة الماليeة       مصدر دخل واحد نجد فيه ايظeا اجحeاف لحeق المكلeف ب    

والنص التشريعي يقتضيان فرض الضريبة على جميeع مصeادر دخeل المكلeف والتeي حeددها نeص        
المعدل النافeذ حاليeا فلمeاذا يeتم تقييeد       ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم

وهeو نفeس مصeدر الخسeارة اذا      وحصر تنزيل الخسارة في حالة الترحيل على مصeدر دخeل واحeد   
كان للمكلف اكثر من مصدر دخل خاضع للضريبة وينeتج فيهeا ارباحeا فالعدالeة الضeريبية تقتضeي       
المساواة والعدالة في فرض الضريبة على مصادر الدخل العائدة للمكلeف مeع مeا لحeق المكلeف مeن       

دخeل واحeد وهeذا مeن     خسائر خصمها من مصادر الدخل العائدة له ايظا ولا يeتم حصeرها بمصeدر    
ناحية ومن ناحية ثانية فأن خصم الخسائر في حالة الترحيل يكون اسهل واكثر ايجابية من الناحيeة  
العملية اذ يتم تسديد الخسارة بشكل اكثر دقة وسهولة مع تجنب طeول مeدة الخصeم والتنزيeل اذا مeا      

ومeن  ،ض خسeارته فرضت علeى جميeع مصeادر الeدخل العائeدة للمكلeف ليeتخلص المكلeف مeن تعeوي          
ناحية ثالثة ماهو الحeل فeي حالeة تeرك المكلeف لنشeاطاته الeذي تعeرض فيeه لخسeارة فeي نفeس سeنة              
التنزيل او السنة التي يليها فهل يتحمل المكلف وحده خسارته ولاتنزل من مصادر الدخل العائدة له 

اضع للضeريبة؟  الاخرى او ااصابته خسارة كبيرة جدا في كل الاحوال وكان له اكثر من مصدر خ
فنجد ان الضرورة العملية تدعو الى وجوب تنزيeل خسeارة المكلeف مeن مصeادر الeدخل العائeدة لeه         

  .الاخرى ولايتم حصرها بمصدر الدخل الذي تعرض فيه الى خسارة
أضافة لذلك نرى ان مدة الخمس سنوات هي مدة قليلة اذا ما كانت الخسارة كبيرة جeدا وجeرى       

 نتجeت  لشروط نص المادة وذلك بحصر تنزيلها من نفس مصeدر الeدخل الeذي   تطبيق خصمهم وفقا 
  ،عند الخسارة ولايتم تنزيلها الا من نصف الدخل الخاضع للضريبة
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فنص المادة جاء لمساعدة المكلف لتعويض خسارته فلانجد ضرورة لتقييد المدة بخمس سنوات     
يعات الضeريبية المقارنeة كالتشeeريع   فقeط بeل بمeدة اطeول مeن ذلeك كمeا هeو الحeال فeي بعeض التشeر            
  )١(. متصلة لسنة الخسارةوالضريبي الاردني الذي حدد مدة الترحيل بست سنوات لاحقة 

  
  .موقف السلطة المالية والقضاء في العراق من الخسائر الضريبية/ المطلب الثاني 

              eى خصeا الeظ اتجاههeراق نلاحeي العeة فeلطة الماليeال السeة اعمeي   من خلال متابعeائر التeم الخس
الا ان هذا الخصم يتميز بالتبeاين حسeب نeوع    ،يتعرض لها المكلف عند مزاولته لنشاطه الاقتصادي

رة او العرضeeية او كانeeت مضeeالخسeeارة اذا مeeا كانeeت خسeeائر النشeeاط العeeادي او خسeeائر الحeeوادث ال
  .خسائر رأسمالية

كلeeف عنeeد تقeeدير دخeeل المكلeeف  فخسائرالنشeeاط العeeادي تقeeع ضeeمن التنeeزيلات الواجبeeة مeeن دخeeل الم 
الصافي الخاضع للضريبة من جانب السلطة المالية وكذلك لجان الاستئناف والقضاء وهيئة التمييز 

  )٢(.اذا ما نشأ نزاع حول خصم الخسائر التي تدخل ضمن خسائر النشاط العادي
لاحظ امكانيeة  وفيما يتعلق بخسائر المكلف التي تحصل بسبب الحوادث المضرة او العرضية ن     

خصeeمها مeeن جانeeب السeeلطة الماليeeة ولجeeان الاسeeتئناف وهيئeeة التمييeeز بشeeرط تقeeديم المكلeeف بeeدفع      
الضريبة المستندات والوثائق التي تؤيد خسeارته ويثبeت حصeولها فعeلا علeى ان تكeون مقبولeة مeن         

  )٣(.الناحية القانونية وهذا ما اكدته القرارات الصادرة بهذا الجانب
جeد ان القضeاء العراقeي قبeل تشeكيل لجeان الاسeتئناف وهيئeة التمييeز لا يجيeز خصeم            في حeين ن     

الخسائر العرضية وبهذا يختلف القضاء العراقي عن موقف السلطة المالية ولجان الاستئناف وهيئة 
  التمييز في خصم الخسائر العرضية للمكلف

وتنزيلها من دخل المكلف الخاضع أما عن الخسائر الرأسمالية فنلاحظ ان عدم امكانية خصمها     
للضريبة من جانب السلطة الماليeة والقضeاء العراقeي وكeذلك لجeان الاسeتئناف وهيئeة التمييeز ايظeا          

  لعدم وجود نص قانوني في تشريع ضريبة الدخل العراقي يقضي خصمها من دخل
  .المعدل ١٩٨٥لسنة ) ٥٧(من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم ) ١٠(أنظر نص المادة ). ١(
  ).غير منشور( ٣/٧/١٩٨٩الصادر بتأريخ ) ٧(أنظر القرار الاسئنافي رقم). ٢(

  )غير منشور(٢٥/٢/١٩٩٨بتأريخ  ١/١٩٩٧ل/١٥٩كذلك انظر القرار الاستئنافي الصادر في القضية -    
  ٦٤مصدر سابق ص،موقف المشرع العراقي من الخسائر الضريبية/ عوض فاضل اسماعيل .د). ٣(

  ).غير منشور(١٧/١٢/٢٠٠٢ظر كذلك القرار الاستئنافي الصادر بتأريخ أن-    
  ،١٩٩٦/الهيئة التميزية،١٦١العدد،٢٢/٤/١٩٩٧قرار التمييز الصادر بتأريخ -    
  ).غير منشور(     

بأستثناء حالة واحدة فقط هeي الخسeائر الناجمeة عeن بيeع عقeارات طالمeا كانeت اربeاح نقeل           ،المكلف
  .ة للضريبةضعملكية العقار خا

ونعتقeد ان اتجeاه السeلطة الماليeة ولجeان الاسeتئناف وهيئeة التمييeز والقضeاء العراقeي هeو اتجeeاه                
صحيح وسليم في خصم خسائر النشاط العادي للمكلeف وخسeائره العرضeية الناجمeة عeن الحeوادث       

لمشeرع  الا ان عدم خصeم الخسeائر الرأسeمالية فeي التشeريع الضeريبي العراقeي وسeكوت ا        ،المضرة
الضريبي عن تحديد مدى امكانية خصeمها او عeدم ذلeك وبالتeالي عeدم خصeمها مeن جانeب السeلطة          
المالية ولجان الاستئناف وهيئة التمييز والقضاء العراقي هو اتجاه يتضمن اجحاف في حق المكلف 

خصeم  فكان الاجدر بالمشرع ان يشمل الارباح الرأسمالية التي يحققها المكلeف بالضeريبة ومeن ثeم     
الخسeeائر الرأسeeمالية التeeي تلحeeق المكلeeف بeeدفع الضeeريبة كمeeا هeeو الحeeال فeeي التشeeريعات الضeeريبية  
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المقارنة للتشريع الضريبي العراقي كالتشeريع الضeريبي والقضeاء المصeري و التشeريع الضeريبي       
والقضeeاء اليمنeeي والتشeeريع الضeeريبي والقضeeاء الليبeeي والتشeeريع الضeeريبي والقضeeاء الفرنسeeي          

  )١(.جيكي والانكليزي والكنديوالبل
لأن اخضeeاع الاربeeاح الرأسeeمالية للضeeريبة يتضeeمن جانeeب ايجeeابي لزيeeادة مeeوارد الدولeeة مeeن           

حصيلة الضرائب والاستفادة منها في مجالات مختلفة للحياة العامeة ودعeم ميزانيeة الدولeة وبالتeالي      
مكلeeف هeeي دائمeeة الحصeeول فeeي   اذ ان تحقeeق الاربeeاح لل،خصeeم الخسeeائر الرأسeeمالية اذا مeeا وجeeدت 

مختلف انواع النشاط الذي يمارس في في حين نجد ان الخسائر هي حالات نادرة جدا لا تصل الى 
مستوى ما يتحقق من ارباح وبشكل مستمر وفي كل الاحوال فأن الخسائر يeتم ترحيلهeا علeى مeدى     

مجال عملها في تحصيل سنوات لاحقة متصلة لسنة الخسارة فلا تكون عبء على السلطة المالية و
  .وجباية الضرائب

  
تغييeeeر شخصeeeية المكلeeeف بeeeدفع الضeeeريبة واثرهeeeا فeeeي خصeeeم خسeeeائر نشeeeاطه    / المطلeeeب الثالeeeث 

  .الاقتصادي
ان شخصية المكلف بدفع الضريبة في الغالب ثابته الا ان هناك بعض الحالات التي تeؤدي الeى       

شeأته الاقتصeادية او مشeروعه سeواء كeان      تغيير شخصيته كما هو الحال في تنeازل المكلeف عeن من   
فeأذا كeان المشeروع الاقتصeادي قeد      ،شخص طبيعي او معنوي وسواء كان بعوض او بدون عeوض 

تعرض الى خسارة وبدأت اجراءات خصeم هeذه الخسeائر عنeد التحاسeب الضeريبي ثeم قeام المكلeف          
يeeد الeeذي اشeeتراه او بالتنeeازل عeeن منشeeأته او مشeeروعه الاقتصeeادي بعeeد ذلeeك فeeلا يحeeق للمكلeeف الجد

له الاستمرار بمطالبة السلطة المالية بخصم الخسائر القديمة او الخسائر التي تعeرض لهeا   المتنازل 
قبeل التنeازل لeه لان الخسeائر خاصeة بالنشeاط او المنشeأة او المشeروع قبeل           المشروع المتنازل عنه

لeم يشeير الeى حكeم هeذه المسeألة        التنازل وهذا ما تقتضي به القواعد العامة اذ ان المشرع الضريبي
وكان الاجدر بالمشرع الضريبي العراقي ان يوضح حكeم هeذه المسeألة بتفصeيل يضeاف الeى نeص        

  .المادة التي تعالج موضوع خسائر المكلف
    _______________________________  

  .١٩٩٣لسنة ) ١٨٧(المعدل بالقانون رقم  ١٩٨١لسنة ) ١٥٧(أنظر قانون الضريبة الموحد رقم). ١(
  .٦١مصدر سابق ص،موقف المشرع العراقي من الخسارة الضريبية/ عوض فاضل اسماعيل.د -    

        
فeأذا تeوفى المكلeف نجeد ان     ،اضافة الى ذلك فأن من حالات تغيير شخصية المكلeف حالeة الوفeاة       

ارت صeراحة  المعeدل اشe   ١٩٨٢لسeنة  ) ١١٣(من قانون ضeريبة الeدخل العراقeي رقeم     ) ٢٤(المادة
الا ان مسeألة امكانيeة   ،الى تحمل الورثة الديون المتعلقة بموروثهم من التركeة لeدفع ديeون الضeريبة    

مطالبة الورثة لخصم خسائر المكلف المورث عند استمرارهم بممارسة النشاط الاقتصادي للمكلف 
 ١٩٨٢لسeنة   )١١٣(من قانون ضريبة الeدخل العراقeي رقeم    ) ١١(المورث لم يعالجها نص المادة 

المشار اليها اعلاه امكانية ذلeك طالمeا كeان الورثeه     ) ٢٤(المعدل الا انه يفهم ضمنا من نص المادة 
هم المسؤولين عن دفع ديون الضريبة من تركة مورثهم المكلeف فeأذن يمكeن لهeم المطالبeة بخصeم       

اليeه أليeة    خسائره ايظا بشeرط الاسeتمرار بممارسeة نفeس نشeاط المكلeف المeورث وهeذا مeا اشeارت          
العمل في الهيئة العامة للضرائب من الناحية العملية وذلك بالسماح للورثeة بخصeم خسeائر المكلeف     

  .المورث اذا استمروا بممارسة نفس نشاطه الاقتصادي



 ٥٤

ونعتقeeد انeeه كeeان مeeن الاجeeدر بالمشeeرع الضeeريبي العراقeeي ان يشeeير صeeراحة فeeي نeeص المeeادة             
صراحة الى جواز مطالبة الورثة بخصeم خسeائر المكلeف المeورث      من قانون ضريبة الدخل) ١١(

اذا استمروا بمزاولeة نفeس نشeاط المكلeف المeورث كمeا هeو الحeال فeي بعeض التشeريعات المقارنeة             
ضeeوح وصeeراحة كالتشeeريع  وو فاعليeeة للتشeeريع الضeeريبي العراقeeي ليكeeون الeeنص اكثeeر ممeeا عليeeه  

  )١(.الانكليزي والفرنسي
غيeر الشخصeية المعنويeة ومeدى أثeeر ذلeك فeي خصeم الخسeائر فeنلاحظ ان حeeالات          امeا بالنسeبة لت      

لشخصية للشeخص المعنeوي فeي التنeازل والانقضeاء او التصeفية والانeدماج وتحeول الشeخص          تغيرا
المعنوي من شكل الى اخر تحويلا غير مصرح به والتeأميم هeي حeالات تمنeع مeن خصeم الخسeائر        

ان هناك حالات اخeرى تتغيeر فيهeا شخصeية المكلeف اذا كeان        في حين نجد،بعد نشوء هذه الحالات
شخص معنوي مع امكانية الاسeتمرار بخصeم الخسeائر وخاصeة مeن الناحيeة العمليeة لاتجeاه الهيئeة          
العامة للضرائب كما هوالحال فeي الانeدماج بالضeم والتحeول المصeرح بeه واعeادة تنظeيم الشeخص          

ك اذا غيeر المكلeف نشeاطه الاقتصeادي قeد يeؤثر فeي        كذل،المعنوي وتحول جزء من رأسمال المنشأة
فأذا كان التغيير في نفس السنة التقديرية لفرض الضeريبة فeلا مeانع مeن الاسeتمرار      ،خصم الخسائر

اما اذا كان التغيير في سeنة لاحقeة لسeنة الخسeارة     ،من خصم الخسائر من النشاط الاقتصادي الجديد
ط الاقتصeادي الجديeد لانeه حصeل ونشeأ فeي سeنة لاحقeة         فلا يجوز خصم الخسائر القديمة من النشeا 

وفeي حالeة التوسeع الeى النشeاط الاقتصeادي الeذي حصeلت فيeه الخسeارة فeأن امكانيeة             ،لسنة الخسارة
خصم الخسائر في المصدر او النشاط القديم من ارباح النشاط المتوسع بeه تكeون جeائزة لانeه نفeس      

  )٢(.النشاط الذي حصل هو التوسع فيه فقط
  
  
  
  
  
  . ٨٤ص ،مصدر سابق،موقف المشرع العراقي من الخسائر الضريبية/عوض فاضل اسماعيل.د). ١(
-٩٧ص،٢٠٠٢،كلية القانون،جامعة بغداد، رسالة ماجستير،الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي/ حيدر نجيب احمد ). ٢(

١٠٤.  
  الخاتمه

ي نص التشريع الضريبي العراقي الخاص بمعالجة وفي ختام بحثنا لموضوع القصور والتباين ف   
خسائر المكلف نود ان نشير الى اهم النتائج والتوصيات والمقترحات التي يتم استنتاجها من خeلال  

الeeذي يعeeالج مسeeألة الخسeeائر الضeeريبية مeeع مقارنتeeه بتشeeريعات  ) ١١(تحليeeل ودراسeeة نeeص المeeادة 
  ا المجال فقد وجدنا ما يليضريبة مقارنة للتشريع الضريبي العراقي في هذ

  
  النتائج.١
  

  .قاصر ومتباين في بيان تعريف واضح وصريح بمفهوم الخسائر)١١(ان نص المادة-١   
  

  .لم يبين النص انواع الخسائر وماهي الواجبة الخصم منها دون غيرها-٢   



 ٥٥

  
 اضeeافةلeeم يشeeير الeeنص صeeراحة الeeى معالجeeة الeeديون المعدومeeة ومeeدى اهميتهeeا فeeي الخصeeم     -٣   

  . للخسائر
  
وجeeود قصeeور وتبeeاين فeeي مجeeال معالجeeة الخسeeائر اسeeتنادا لقاعeeدة العدالeeة الضeeريبية والناحيeeة       -٤

  . المحاسبية
       

ضeeeرورة بيeeeان شeeeروط خصeeeم الخسeeeائر بشeeeكل اكثeeeر دقeeeة ووضeeeوح يمنeeeع الشeeeك والاخeeeتلاف   -٥
  .النظروالتضارب الى وجهات 

  
في مجال الترحيل للخسارة او الخصم فeي  فاعلية أكثر النص لم يكن واضحا وموفقا في تفصيل -٦

  .   نفس السنة التقديرية من مصادر الدخل الاخرى العائدة للمكلف
    
  يجب توحيد وجهات النظر والعمل والتنسيق المشترك بين القضاء العراقي والهيئة-٧

الغموض عن   العامة للضرائب ولجان الاستئناف وهيئة التمييز في مجال خصم الخسائر والابتعاد
  الناحية العلمية مقارنة بالتشريعات الضريبية نم بينهاوتضارب التطبيق 

  .   والقضاء في دول اخرى
  عدم شمولية نص المادة لمسألة تغير شخصية المكلف واثرها في خصم الخسائر-٨

  الخسائر كم بالاشارة بشكل واضح وصريح بالتنظيم الدقيقة لاهمية هذا الموضوع في مجال خصم
  .هو الحال في تشريعات مقارنة وقانون الشركات العراقي

         
  
  
  
  
  :التوصيات.٢
  

لسeنة  )  ١١٣( من قانون ضريبة الeدخل رقeم   )  ١١(نعتقد من الافضل تعديل نص المادة  .١
المعدل وذلك بتوسيع نطاق تطبيق نص المادة ليكون اكثeر شeمول ووضeوح ودقeة      ١٩٨٢

  .يها في فقرات خاتمة هذا البحث للجوانب والمسائل التي اشرنا ال
الابتعاد عن الاختصارات والمعنى المجازي والضمني في التطبيق في نص المادة ليكeون   .٢

اكثر فاعلية وايجابية من الناحية العلمية والعملية مقارنتا بنصوص تناولت تنظيم ومعالجة 
  .  اقي خصم الخسائر في تشريعات ضريبية اخرى مقارنتا بالتشريع الضريبي العر

  ومن االله تعالى التوفيق                                                                  
  :المصادر

  .الكتب والرسائل والبحوث:اولا



 ٥٦

الصeادر عeن المنظمeة العربيeة للتربيeة والثقافeة       ،المعجم العربي الاسeاس /محي الدين ناصر .١
  .١٩٨٩،توزيع لاروس،والعلوم

القيeت  ،)التشeريع الضeريبي العراقeي   (مجموعeة محاضeرات بعنeوان   /عوض فاضل اسماعيل .٢
-١٩٩٩العeام الدراسeي   ،كليeة القeانون  ،جامعeة بغeداد  ،على طلبة الماجستير في القانون العeام 

 .)غير منشورة.(م٢٠٠٠
جامعeeة ،دار الكتeeب للطباعeeة والنشeeر ،يريع المeeالشeeعلeeم الماليeeة العامeeة والت /طeeاهر الجنeeابي .٣

 .١٩٨٩،الموصل
مكتبeeeeeeeة النهضeeeeeeeة ،١ط،ضeeeeeeeريبة الاربeeeeeeeاح التجاريeeeeeeeة والصeeeeeeeناعية/حسeeeeeeeين خeeeeeeeلاف .٤

 .١٩٥٩،القاهرة،المصرية
كليeeeة ،رسeeالة ماجسeeeتير ،التكeeeاليف فeeeي تشeeريع الضeeeريبي العراقeeeي /حيeeدر راضeeeي محسeeن   .٥

 .م١٩٩٩،جامعة بغداد ،القانون
بحeث منشeور فeي    ،موقف المشرع العراقي من الخسeارة الضeريبية  /عوض فاضل اسماعيل .٦

 .م٢٠٠١، ١ت،العدد الثامن،المجلد الخامس،وقمجلة كلية صدام للحق
 .١٩٨٣،دار الفكر العربي،الضرائب على الدخل/السيد عبد المولى .٧
ضريبة الدخل في العراق من الوجهة الفنيeة والاقتصeادية وفقeا لأخeر     /صالح يوسف عجينة .٨

 .١٩٦٥،ضريح سعد بالقاهرة،ش١٧-١٦،المطبعة العالمية،التعديلات القانونية
مؤسسة المطبوعات الحديثة ،قواعد تحديد الارباح التجارية والصناعية/نشارمحمد حمدي ال .٩

 .بدون سنة نشر،في الاسكندرية
  ١٩٦٨،مطابع مؤسسة الاهرام،دراسة مقارنة،الضريبة على الدخل العام/عادل الحياوي. ١٠
دراسeeeة تحليلeeeة لوعeeeاء ضeeeريبة الeeeدخل ومeeeدى انسeeeجامه مeeeع قواعeeeد       /صeeeادق الحسeeeني . ١١

  .١٩٧١،جامعة القاهرة،لة ماجستيررسا،المحاسبة
مطeeeابع دار الكتeeeاب  ،الطبعeeeة الثانيeeeة ،الضeeeريبة علeeeى الاربeeeاح الاسeeeتثنائية   /فهeeeيم سeeeعيد . ١٢

  .١٩٥٣،العربي
دراسeة مقارنeة مeع    ،نظريeة التكeاليف فeي التشeريع الضeريبي العراقeي      /امeين  مدحت عبeاس . ١٣

  .١٩٨٠،القاهرة،رسالة دكتوراه،التشريعين الانكليزي والمصري
دراسeeة ،اتجاهeeات المشeeرع العراقeeي فeeي قeeانون ضeeريبة الeeدخل العراقeeي      /هشeeام العمeeري . ١٤

  .١٩٧٩،بغداد،مطبعة المعارف،الطبعة الاولى،مقارنة
رسeeeالة ،الخسeeeائر الضeeeريبية فeeeي قeeeانون ضeeeريبة الeeeدخل العراقeeeي    /حيeeeدر نجيeeeب احمeeeد . ١٥

  .م٢٠٠٢،كلية القانون،جامعة بغداد،ماجستير
  

 
  :ات الضريبية والقرارات القضائيةالقوانين والتشريع:ثانيا

  
  .المعدل ١٩٨٢لسنة ) ١١٣(قانون ضريبة الدخل العراقي رقم  .١
 .الملغي ١٩٦٥لسنة ) ٨٥(قانون ضريبة الدخل العراقي رقم  .٢
 .الملغي ١٩٥٩لسنة ) ٩٥(قانون ضريبة الدخل العراقي رقم  .٣



 ٥٧

 .المعدل ١٩٨١لسنة ) ٥٧(قانون ضريبة الدخل الاردني رقم  .٤
لسeeنة ) ١٨٧(المعeeدل بالقeeانون رقeeم    ١٩٨١لسeeنة ) ١٥٧(يبة الموحeeد رقeeم  قeeانون الضeeر  .٥

١٩٩٣. 
 .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة .٦
 .١٩٩١لسنة ) ٣١(قانون ضرائب الدخل اليمني رقم  .٧
 .١٩٧١لسنة ) ٦٥(قانون ضريبة الدخل السوداني رقم  .٨
ق بتeeeeاريخ ٢٩لسeeeeنة ) ٣٩٦(المصeeeeرية الخeeeeاص بeeeeالطعن رقeeeeم   قeeeeرار محكمeeeeة الeeeeنقض .٩

دار الفكeeر ،مشeeار اليeeه فeeي الضeeرائب علeeى الeeدخل لeeدى سeeعيد عبeeد المeeولى     ٣/١٢/١٩٦٤
 .١٩٨٣،العربي

  ).غير منشور( ٣/٧/١٩٨٩الصادر بتأريخ ) ٧(القرار الأستئنافي رقم . ١٠
غيeeر ( ٢٥/٢/١٩٩٨بتeeأريخ  ١/١٩٩٧ل/١٥٩القeeرار الأسeeتئنافي الصeeادر فeeي القضeeية     . ١١

  ).منشور
  ).غير منشور( ١٧/١٢/٢٠٠٢القرار الأستئنافي الصادر بتأريخ . ١٢
غيeeر ( ١٩٩٦/الهيئeeة التميزيeeة/١٦١عeeدد،٢٢/٤/١٩٩٧القeeرار التميeeزي الصeeادر بتeeأريخ  . ١٣

  ).منشور


